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 ملخص

) من ١١٢٣تناول هذا البحث أحكام الوعد بالتفضیل كما كرسها المشرع الفرنسي في المادة (
، حیث بین ١٠/٢/٢٠١٦الصادر بتاریخ  ٢٠١٦-١٣١لمدني بصیغتها المعدلة بالمرسوم رقمالقانون ا

الباحث أن المشرع الفرنسي تبنى الاجتهادات القضائیة السابقة المتعلقة بشروط صحة الوعد بالتفضیل 
تبة على فحدد نطاق الالتزامات المتر  ؛العقدهذا وأزال الجدل حول بعض الحلول القضائیة المتعلقة بآثار 

كما  ،خلال بها؛ فقضى بحق المستفید من الوعد بالمطالبة بالتعویضالواعد والجزاء المترتب على الإ
 منحه الحق بالمطالبة بإبطال العقد المبرم مع الغیر أو الحول محله فیه في حالات خاصة.

فأوضح بأن  الباحث الحاجة إلى تنظیم الوعد بالتفضیل في القانون المدني الأردني؛تناول كما 
وأن هناك ضرورة لاستحداث نص جدید  ،النصوص المتعلقة بالوعد بالتعاقد لا تستوعب الوعد بالتفضیل

یحدد شروطه ویرتب التعویض على مخالفة  ،یعالج موضوع الوعد بالتفضیل في القانون المدني الأردني
ا القانون بإضافة فقرة تقضي ) من هذ١٠٦تعدیل المادة (. كما رأى الباحث أن هناك حاجة لتلك الشروط

، متى كان الغیر عالماً بوجود ببطلان العقد الموعود في حال إبرامه مع غیر المستفید خلال مدة الوعد
 الوعد.

الوعد بالتفضیل، الوعد بالتعاقد، القانون المدني الفرنسي، القانون المدني الأردني،  :الدالةكلمات ال
  ٢٠١٦-١٣١ رقمالمرسوم رقم 
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The New Legislative Regulation of the Promise of Preference 

(Comparative Study) 

 

Dr. Ahmed Ibrahim Al- Hiari 

 

Abstract 

This research deals with the provisions of the promise of preference in 

article (1123) of  French the Civil Code, as amended by Decree No. 131-2016 

dated 10/02/2016. 

In this amendment the French legislator adopts the previous jurisprudence 

concerning the conditions of this contract .This amendment shall remove the 

controversy revolving around some judicial decisions on the matter, particularly 

those that affect the scope of the obligations of the promising and the penalty 

resulting from the breach there from. If the promising concludes the promised 

contact with another person, the amended article 1123 gives the beneficiary of 

the promise the right to seek compensation. In special cases, he/she will be able 

also to annul this contract or replacing the third party. 

The researcher tackles the necessity to regulate the promise of preference 

in the Jordanian Civil Law. He points out that the provisions relating to the 

promise to contract do not accommodate the promise of preference and thus 

there is a need to develop a new text to address this matter .This provision 

should define the conditions of this contact and imposes the compensation as a 

penalty for violation of those conditions. 

Furthermore, the researcher suggests the modification of the article (106) 

of the Jordanian Civil Law by adding a paragraph which requires the invalidity 

of the contract concluding with a third party during the period of the promise, if 

he knows the existence of the promise.  

Keywords: Preference promise, the promise to contract, the French Civil Law, 

the Jordanian Civil Law, Decree No. 131-2016 
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 :المقدمة

لتزامات مة للااصدر المرسوم المعدل لقانون العقود والنظریة الع ٢٠١٦شباط  ١٠بتاریخ 
تقنین لات . ومن هذه التعدی)١(مادة من القانون المدني الفرنسي ٣٥٠وتضمن تعدیلات شملت  ،والإثبات

المرحلة السابقة للتعاقد وبشكل خاص كل من الوعد بالتعاقد آحادي الجانب والوعد بالتفضیل الذي كان 
أما نصوص القانون ات القضائیة. الفرنسي قد أرسى دعائمه من خلال العدید من الاجتهاد القضاء

على التطبیق الخاص وعد بالتفضیل اقتصرت معالجتها لل بقة لهذا المرسوم فقدالمدني الفرنسي السا
بالإضافة إلى بعض النصوص في قوانین  )٢(یعبالوعد بالبیع، وبشكل أكثر تحدیداً الوعد المتبادل بالب

 .)٤(واعد العامة القائمة على مبدأ سلطان الإرادةخضع الوعد بالتفضل للقما عدا ذلك فیو ، )٣(خاصة

) من القانون المدني ١١٢٣وتأتي هذه الدراسة لتسلیط الأضواء على الأحكام الواردة بالمادة (
التي نظمت الوعد بالتفضیل والنصوص ذات  )٥(٢٠١٦شباط  10الفرنسي المعدلة بالمرسوم الصادر في 

؛ )٦(القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة بذلك المرسوم) من ١١٢٤المادة (خاص العلاقة وبشكل 
أهمیة هذا العقد من الناحیتین النظریة والعملیة. فالتعرف على رؤیة المشرع الفرنسي إلى نظر وذلك بال

لعقد الوعد بالتفضیل وما كرسه من مبادئ سبقه إلیها القضاء خلال الفترة السابقة وما أضافه إلى تلك 
هم في فهم أحكام هذا العقد وتقییم هذا التدخل التشریعي. كما تثیر هذه الدراسة التساؤل حول المبادئ یسا

الحاجة إلى السیر على نهج المشرع الفرنسي وتنظیم عقد الوعد بالتفضیل في التشریعات العربیة الأخرى 
 الباحث.التي لم تنظم هذا العقد بنصوص صریحة ممثلة بالقانون الأردني بوصفه قانون دولة 

 :الدراسةمیة أه

 تسعى الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة:

                                                 
(1)  Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016, Texte 

n°26 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&cat

egorieLien=id  

 من القانون المدني الفرنسي ١٥٨٩المادة ) ٢(

(3)  Code de la construction et de l’habitation (art. L. 271-1 s.) 

(4) CHANTEPIE, Gaël, Le pacte de préférence, http://reforme-

obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference ; MORTIER, Renaud, Pacte de 

préférence : consécration d’une action interrogatoire ,  http://www.agefiactifs.com/droit-et-

fiscalite/article/pacte-de-preference-consecration-dune-action-73366 

 ) من القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة١٢٣وسیشار الى هذه المادة لاحقاً ب : المادة () ٥(

 ) من القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة١٢٤وسیشار الى هذه المادة لاحقاً ب : المادة () ٦(

http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference
http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference
http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/pacte-de-preference-consecration-dune-action-73366
http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/pacte-de-preference-consecration-dune-action-73366
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یان التنظیم التشریعي للوعد بالتفضیل في القانون المدني الفرنسي المعدل بالمرسوم الصادر ب -١
وتحدید مدى تأثره بالاجتهادات القضائیة والدراسات الفقهیة السابقة  ٢٠١٦شباط  ١٠الصادر في 

 في هذا المجال. 

دراسة مدى الحاجة لتنظیم الوعد بالتفضیل في القانون المدني الأردني وتحدید ملامح النموذج  -٢
 المأمول تبنیه إذا ما ظهر للباحث ضرورة هذا التعدیل. 

وبذلك فمن المأمول أن تسهم هذه الدراسة في سد نقص في المكتبة العربیة، والأردنیة بوجه 
أن تساعد السلطة التشریعیة والجهات المختصة فیما لو ارتأت خاص، في مجال هذا البحث. كما یمكن 

 أن تقنن النظام القانوني لعقد الوعد بالتفضیل مستقبلاً.
 

 :مشكلة الدراسة

) من القانون المدني ١١٢٣تطرح هذه الدراسة فرضیة أن المشرع الفرنسي، من خلال تبنیه المادة (
خلال أسسه العامة القضاء الفرنسي وضع وني الذي حاول أن یكمل البناء القان ،بصیغتها المعدلة

عشرات السنین؛ فكرس بعض الأحكام وأكمل بعضها في ضوء التطبیق العملي والخبرات الفقهیة 
 والاجتهادات القضائیة في مجال الوعد بالتفضیل. 

 ثم یحاول الباحث الأجابة على مجموعة من الأسئلة أهمها: 

لمشرع الفرنسي إلى المبادئ التي سبق للقضاء أن كرسها لتنظیم الوعد ما هي الأحكام التي أضافها ا -
بالتفضیل؟ وهل كان موفقاً في الحلول التي ابتكرها؟. من جانب آخر، هل هناك ثمة حاجة لتنظیم 
الوعد بالتقضیل في القانون المدني الأردني؟ وما هي الأحكام التي ینبغي أن یضمها هذا التنظیم 

 مع نصوص القانون المدني الأخرى ذات العلاقة.  بحیث یبقى منسجماً 
 

  :منهجیة البحث

) من القانون ١١٢٣لمادة (من خلال تحلیل نص االمقارن تعتمد الدراسة على المنهج التحلیلي 
ستقرائي لبیان العناصر ، إضافة إلى المنهج الاالمدني بصیغتها المعدلة والنصوص ذات العلاقة

 في القانون الأردني. لقانوني وتقییمها لتحدید الحاجة وآلیة الاستفادة منهاالمستحدثة بهذا التنظیم ا

 

 :الدراسةنطاق 
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نظراً لحداثة التنظیم التشریعي للوعد بالتفضیل في القانون المدني الفرنسي وقلة الدراسات الفقهیة 
ما استقر علیه حث بشكلٍ كبیر على النصوص ذات العلاقة ومقارنتها باالمتعلقة به، فسوف یعتمد الب

الاجتهاد القضائي السابق على صدورها والدرسات الفقهیة المرتبطة بموضوع البحث السابقة على هذا 
، ولكن التدخل التشریعي. كما ستتم الإشارة إلى موقف القانون الأردني من المسائل التي یثیرها البحث

 . بالقدر الكافي الذي بخدم مشكلة البحث
 

 :خطة البحث

حث أن تحقیق أهداف هذه الدراسة ومعالجة المشكلات التي تثیرها یقتضي تقسیم البحث یرى البا
إلى مبحثین؛ یتناول الأول ملامح التظیم التشریعي للوعد بالتفضیل في القانون الفرنسي، فیما نعرض في 

 مدى الحاجة لتنظیم مشابه في القانون الأردني.بیان المبحث الثاني ل

 

 المبحث الأول

 التشریعي للوعد بالتفضیل في القانون الفرنسي التظیم

) من القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة أن ١١٢٣یستخلص من الفقرة الأولى من المادة (
الوعد بالتفضیل عقد یلتزم بموجبه أحد الأطراف (الواعد) بان یعرض على الطرف الآخر (الموعود له أو 

 .)١(ة على غیره في حال قرر (الواعد) التعاقد لاحقاً المستفید) بأن یتعاقد معه بالأفضلی

عقد یلتزم بموجبه أحد " :وهذا التعریف قریب للتعریفات الفقهیة السابقة لهذا العقد ومنها تعریفه بأنه
معیناً مع شخص آخر غیر المتعاقد الآخر قبل أن یعرض علیه إبرامه  اً الأطراف بألا یبرم عقد

التعریف . كما كرس )٢("رف الآخر بالحریة التامة في إبرام هذا العقد من عدمهبالافضلیة، فیما یتمتع الط
احتمالیة الخلط بین الوعد بالتفضیل أزال المستقر في الاجتهادات القضائیة و مفهوم الالتشریعي الجدید 

                                                 
 وقد جاء النص على التعریف بالعبارة التالیة:) ١(

“Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer 

prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de 

contracter".  

(2) DRAY, Joan,  Le pacte de préférence : les atouts de cet avant-contrat 

http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/pacte-preference-atouts-avant-contrat- 

7031.htm#.V1b07pF97IU 

https://plus.google.com/getstarted/getstarted?fww=1
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/pacte-preference-atouts-avant-contrat-%207031.htm#.V1b07pF97IU
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/pacte-preference-atouts-avant-contrat-%207031.htm#.V1b07pF97IU
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ام وحق الشفعة من خلال الإشارة إلى أن الخیار الوارد في الوعد بالتفضیل ینشأ في فترة لاحقة لإبر 
 .)١(الوعد

مقابل أو بمثل بعقد قد یكون توالوعد بالتفضیل بهذا المفهوم یدخل في المرحلة السابقة للتعاقد، وی
تبرعي، یساهم بتنظیم عدد كبیر من العلاقات التعاقدیة، لكن له أهمیة خاصة فیما یتعلق بعقد البیع على 

ئیة السابقة والتي قام علیها البناء وجه الخصوص؛ إذ تعلقت الغالبیة العظمى من التطبیقات القضا
وتم الربط بینه وبین الوعد بالبیع المنصوص علیه في المادة  ،القانوني للوعد بالتفضیل بعقد البیع

في إطار معالجتهم لعقد البیع. وعلیه  )٢() من القانون المدني الفرنسي. كما تناوله معظم الفقهاء١٥٨٩(
رة إلى أحكام الوعد بالتفضیل في عقد البیع كأهم تطبیقات هذا فإن تحقیق أهداف البحث یقتضي الإشا

 العقد. 

وسنتناول تنظیم المشرع الفرنسي الجدید للوعد بالتوضیح من خلال تحدید شروطه (المطلب الأول) 
 وبیان آثاره (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: شروط الوعد بالتفضیل

ئ العامة الواردة في القانون المدني المطبقة على أي الوعد بالتفضیل عقد یخضع في إبرامه للمباد
 عقد آخر، إلا أن دوره التمهیدي یتطلب أن یتضمن بعض الشروط الخاصة.

 الفرع الأول: الشروط العامة

الوعد بالتفضیل على أنه عقد؛ وبالتالي ینبغي أن  ،ومن قبله الفقه والقضاء ،عرف المشرع الفرنسي
والمتمثلة  )٣(جتمع به الأركان المحددة بالقانونتعامة في نظریة العقد، فیخضع هذا العقد للقواعد ال

                                                 
(1) CHANTEPIE, Gaël, Le pacte de préférence,  

http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference 

عبـد الحلالشة، ؛ ٧٦ص:  عباس، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني،العبودي،  منهم في فقه القانون المدني الأردني:) ٢(
ة للباحـث نشـرت باللغـة الفرنسـیة قبـل صـدور المرسـوم المشـار ؛ وكـذلك دراسـ٢٥٦الرحمن جمعة، البیع في القانون المدني، ص: 

 الیه. 

(Le pacte de préférence en droit civil jordanien /étude comparée, Européen journal of social science, 

Volume 37 Issue 2, 2013) 

 من القانون المدني الاردني. ١٦٦-٩٠ ١وما یلیها من القانون المدني الفرنسي وتقابل المواد  ١١٠٨المواد  )٣(

http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference
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هذه العناصر عند إبرام الوعد بشكل مستقل عن الشروط وافر . ویجب أن تت )١(بالتراضي والمحل والسبب
 . )٢(الأخرى التي یقتضي القانون تحققها عند إبرام العقد النهائي

یشترط لصحة الوعد بالتفضیل توافق إرادتي الواعد والموعود له وبتطبیق هذا المبدأ على عقد البیع 
(المستفید) على إنشاء التزام بالبیع، مع مراعاة أن هذا الالتزام لا ینشأ إلا عند ممارسة الخیار. وبالتالي 

تكون یكفي لإبرام الوعد بالتفضیل تمتع المتعاقدین بالأهلیة اللازمة للقیام بأعمال الإدارة، كما ینبغي أن 
 . )٣( إرادتهما سلیمة خالیة من العیوب

. وتقضي هذه )٤(محل الوعد بالتفضیل یجب أن یتوافر فیه كل الشروط المحددة في القانون المدني
ذلك یكون الوعد بالتفضیل باطلاً إذا كان إبرام البیع بالشروط بوجوب أن یكون محل العقد ممكناً، و 

في القانون الفرنسي) فیما لو أصبح إبرام العقد (یلاً عند إبرام الوعد أو یكون قابلاً للإبطال النهائي مستح
 النهائي مستحیلاً بعد ذلك.

وكذلك ینبغي أن یكون المحل في الوعد مشروعاً. وهذا الشرط یفترض تحققه في غالب الأحوال؛ 
القیام بعمل، لا یكون غیر مشروع إلا إذا كان إبرام البیع المنشود غیر لأن التزام الواعد، بوصفه التزام ب

. وبالإضافة الى ذلك  فإن الشيء محل البیع )٥(مشروع أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة
المستقبلي یجب أن لا یخرج من دائرة التعامل ویجب أن یتمتع الواعد بحق یبیح له التصرف بالشيء 

  . )٦(بیعهالذي وعد ب

خر، الوعد بالتفضیل ینبغي أن یكون له سبب، والغرض من إبرام هذا العقد أن آأخیراً ، وكأي عقد 
. وهذا )٧(یضمن للموعود له (المستفید) مركزاً تفضیلیاً بالمقارنة مع غیره من الراغبین بالتعاقد مع الواعد

 لا یخالف النظام العام والآداب العامة.السبب ینبغي أن تتوافر فیه الشروط التي فرضها المشرع وأن 

                                                 
خصیة، الفقــرات ـمصــادر الحقــوق الشــنــوري،  خــاطر،، عــدنان، رحانـحــول تكــوین العقــد أنظــر علــى ســبیل المثــال: الســ )١(

٢٢٧-٥٨ .  

(2) SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Pacte de préférence, n°: 6. 

 .١٢٢ص: د البیع، الوجیز في العقود المسماة/البیع، عق ،غنى حسون) طه، ٣(

 من القانون المدني الأردني. ١٦٣-١٥٧من القانون المدني الفرنسي والمواد  ١١٣٠الى  ١١٢٦و  ١١٠٨المواد  )٤(

 وتطبیقاُ لهذا المبدأ قضت محكمة النقض الفرنسیة ببطلان الوعد بالتفضیل المدرج في نظام ملكیة شائعة ) ٥(

(   Cass. 3eciv., 29 mai 1979, no 78-11.530  )  

(6) BOYER Louis , PROMESSE DE VENTE, , Rép. Civ. , 1990, Dalloz, n°: 91-93 

(7) SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Pacte de préférence, op. cit. , n° 15 et 22 
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أكدت على حقیقة أن الوعد بالتفضیل  )١( وأخیراً لا بد من الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسیة
 عقد رضائي، انعقاده لا یتوقف على مراعاة أي شكلیة خاصة، حتى لو تعلق بملكیة أراضٍ أو عقاراتٍ 

ة التسجیل في إعلام الغیر بالحقوق التي قد تنشأ على الشيء واجبة التسجیل، إلا أنها أشارت إلى أهمی
) من القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة ما یمنع من ١١٢٣الموعود. ولم یرد في المادة (

 الاستمرار بالأخذ بالاجتهادات الفقهیة السابقة حول هذه المسألة.

 : الشروط الخاصة الفرع الثاني

تزاماً على أحد أطرافه (الواعد) بعدم إبرام عقد معین في المستقبل مع الغیر الوعد بالتفضیل ینشأ ال
الموعود له أو المستفید) إبرام هذا العقد معه. والدور التمهیدي للوعد (قبل أن یعرض على الطرف الآخر 

بالتفضیل یتطلب مراعاة بعض الشروط الخاصة التي تحدد مضمون هذا العقد الموعود ومن شأنها 
منوي لعقد الل. ولكن تحقق هذا الشرط لا یستوجب تحدید جمیع العناصر الجوهریة )٢( ل إبرامهتسهی

إبرامه؛ بل یقتصر على تحدید طبیعة ذلك العقد ومحله والعناصر الخاصة به مما لا یتطلب الاتفاق علیه 
 .)٣(مع الطرف الآخر

ینبغي أن یحدد المبیع في الوعد ، و )٤( والمبیعفالعناصر الجوهریة لعقد البیع مثلاً هي الثمن 
المحل بوجه عام وتلك تحدید بالتفضیل تحدیداً نافیاً للجهالة الفاحشة وفق القواعد العامة المتعلقة ب

كشرط لصحة الوعد بالتفضیل. أما بالنسبة للثمن فیستحیل تحدیده عند إبرام الوعد  الخاصة بتحدید المبیع
أن الواعد لم یكن یرغب بالبیع عند إبرام الوعد ومع ذلك یعد بالتفضیل؛ فالفرض في الوعد بالتفضیل 

آخر (المستفید) بأن یفضله على الغیر فیما إذا أراد البیع في المستقبل ووافق المستفید على شراء شخصاً 
الشيء محل الوعد بالثمن الذي یعرضه الغیر. وبالتالي لیس من الضروري أن یتحدد الثمن بشكل دقیق 

                                                 
(1) Cass. 3e civ., 16 mars 1994 : Bull. civ. III, n° 58 ; D. 1994, note FOURNIER, 48 

 .٥٦ص: د حسین، أحكام البیوع (التقلیدیة والالكترونیة والدولیة) وحمایة المستهلكین، محممنصور، ) ٢(

(3) DRAY, Joan ,  Le pacte de préférence : les atouts de cet avant-contrat 

      http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/pacte-preference-atouts-avant-contrat- 

7031.htm#.V1b07pF97IU 

؛ ٧٩ص:، م فـــي قـــانون المعـــاملات المدنیـــة الامـــاراتيالمصـــادر الارادیـــة للالتـــزایوســـف، عبیـــدات، ، عـــدنان، الســـرحان) ٤(
حمد حسـین، احكـام منصور، م؛ ١٢٧محمد یوسف، العقود المسماة/شرح عقد البیع في القانون المدني، ص: الزعبي، 

 .٥٧البیوع وحمایة المستهلكین، ص: 

 

https://plus.google.com/getstarted/getstarted?fww=1
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/pacte-preference-atouts-avant-contrat-%207031.htm#.V1b07pF97IU
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/pacte-preference-atouts-avant-contrat-%207031.htm#.V1b07pF97IU
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لة كشرط للإنعقاد. إلا أن القانون لا یمنع من ذلك؛ كأن یذكر في الوعد أن التزام الواعد في هذه المرح
 . )١(بالتفضیل یقوم إذا أراد البیع بسعر معین أو بأقل من سعر یحدده المتعاقدان

؛ بل أن تحدید مثل هذه )٢(موعود لهكما لا یشترط تحدید مدة معینة للوعد بالتفضیل ولخیار ال
غیر متصور؛ إذ لا یستطیع أحد أن یجزم بوجود الخیار أو تحققه، فمن المحتمل أن لا یغیر المدة أمر 

تفاق على الواعد رأیه ویبقى عازفاً عن إبرام العقد محل الوعد مع أي شخص. لكن یمكن للمتعاقدین الا
 .)٣  (تحدید مدة للوعد أو مدة لممارسة خیار التعاقد الممنوح للمستفید في الوعد بالتفضیل

 

 المطلب الثاني: آثار الوعد بالتفضیل 

یرتب الوعد بالتفضیل التزاماً رئیساً على الواعد بالقیام بعمل، ینشأ عندما تتولد لدیه الرغبة بإبرام 
العقد المحدد بعقد الوعد بشروط معینة، ویتمثل هذا العمل بتفضیل الموعود له على غیره من الراغبین 

أعرب (الموعود له) عن رغبته بإبرام هذا العقد بهذه الشروط التي قبلها الغیر. بابرام العقد الموعود إذا 
یفضله على غیره في حال رغب مستقبلاً ببیع مال محدد من أمواله، وفیما بعد  أنفإذا وعد شخص آخر 

عرض علیه الغیر شراء هذا المال بمبلغ محدد قبل به الواعد، توجب علیه أن یعرض على الموعود له 
ء هذا الشيء بذلك الثمن قبل أن یلتزم نهائیاً بالبیع للغیر. ویكون للموعود له (المستفید) الخیار بین شرا

 شراء هذا الشيء بالشروط التي قبلها الغیر أو التنازل عن هذا الحق. 

وقد سبق للفقه والقضاء الفرنسیین أن حددا هذه الالتزامات بشكل دقیق لا یتعارض مع ما ورد في 
) من القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة (المطلب الأول). بالمقابل، تبرز أهمیة ١١٢٣( المادة

 هذه المادة بشكل خاص في ازالة الاختلاف حول الجزاء المترتب على مخالفة تلك الالتزامات.

 الفرع الأول: نطاق الالتزامات المترتبة على الواعد

ث یرتب علیه التزامات في المرحلة السابقة یالواعد)؛ بحالوعد بالتفضیل عقد ملزم لجانب واحد (
 لنشأة خیار الموعود وأخرى لاحقة على هذه المرحلة.   

 : الآثار المترتبة في الفترة السابقة على ممارسة الخیارأولاً 

                                                 
(1) BARON Gabriel, preemption, Rep. Civ, 1998, Dalloz, no: 78; SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Pacte de 

Preference, no11. 

شرح البیع والمقایضة،  /، العقود المسماةنورسلطان، أتجدر الاشارة الى ان من الفقهاء من لا یأخذ بهذا الرأي ومنهم: ) ٢(
 .٦٣ص: فایز أحمد، عقد البیع، عبد الرحمن، ؛ ١١٠ص: 

 ؛ ١٩صنفاذ وإنحلال البیع، أنور، طلبة، ) ٣(
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لا یترتب على الوعد بالتفضیل، حتى لو تعلق بعقد ناقل للملكیة كالبیع، نقل لحق عیني، بل 
عد بحق الملكیة ویتحمل مخاطر الشيء الذي وعد ببیعه طیلة فترة الوعد، ویقتصر أثر هذا یحتفظ الوا

ن یترتبان على الواعد؛ االتزام احة الموعود له (المستفید) یقابلهالعقد على إنشاء حقوق شخصیة لمصل
إعلام الموعود أحدهما سلبي یتمثل بعدم إبرام العقد الموعود مع غیر الموعود له، وآخر إیجابي ویتمثل ب

له بالشروط المعروضة من الغیر للإبرام هذا العقد والاستعلام منه عن رغبته الاستفادة من الوعد والتعاقد 
 بتلك الشروط.

 الالتزام بعدم إبرام العقد المحدد في الوعد مع الغیر -١

العقد الموعود  تحقیق التزام الواعد الرئیس بتفضیل المستفید على غیره في حال رغب الواعد بابرام
برام هذا العقد مع الغیر حتى یتنازل المستفید عن حق الأفضلیة الذي اكتسبه إیقتضي التزام الواعد بعدم 

من عقد الوعد بالتفضیل. فلو تعلق الوعد ببیع، وطالما لم یرفض الموعود له عرض الشراء المقدم له من 
لم یحدد ، فإن )١(عد للغیر خلال مدة الوعدالواعد، فإن هذا الآخیر یلزم بعدم بیع الشيء محل الو 

للوعد یعتبر التزام الواعد غیر محدد المدة، إلا أن التقادم لا یبدأ احتسابه في مواجهة  المتعاقدان مدةً 
. مع ملاحظة أن هذا الالتزام یقتصر على البیع )٢( الموعود له إلا بعد أن یقدم له الواعد عرضاً للشراء

 . )٣( بیع القضائي للشيء محل الوعد اخلالاً بالوعد بالتفضیلالإرادي؛ فلا یشكل ال

وتجدر الإشارة  إلى اختلاف الاجتهاد القضائي حول تحدید نطاق هذا الالتزام، فهل یقتصر التزام 
 ؟)٤(الواعد بعدم ابرام العقد المحدد في الوعد أم یشمل أیضاً كل عقد آخر یترتب علیه ذات الآثار

حكمة النقض الفرنسیة إلى التوسع في هذه المسألة؛ بحیث یمتنع على الواعد في البدایة اتجهت م
بالتفضیل في إطار عقد البیع التصرف بمحل الوعد بالتفضیل، سواء تمثل هذا التصرف ببیع أو بأي 

تجاه الغالب لدى لإتجاه في مرحلة لاحقة، وأصبح الاتصرف آخر ناقل للملكیة. إلا أنها تخلت عن هذا ا
خر یقع على العین محل الوعد غیر عقد البیع، آم الفرنسیة یقضي بحق الواعد بإبرام أي عقد المحاك

حتى لو ترتب على هذا العقد انتقال الملكیة. وأخیراً، یلاحظ أن حرص القضاء على المحافظة على 
أن الواعد  حقوق الموعود له دفع المحاكم الفرنسیة إلى الرجوع عن هذا الاجتهاد والتأكید من جدید على

                                                 
 .٥٤حكام البیوع وحمایة المستهلكین، ص: أمحمد حسین، منصور، ) ١(

(2)  BARON Gabriel, Préemption, op. cit., n° 91. 

     أن هناك خلاف في القضاء الفرنسي حول هذه المسألة، حول هذه الاجتهادات القضائیة أنظر :  مع الإشارة إلى) ٣(

SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Pacte de préférence, n°26    

 حول تطور موقف القضاء الفرنسي والقرارات التي تشهد علیه أنظر: ) ٤(

BOYER Louis, Promesse de vente, n°: 148 ; BARON Gabriel, Préemption, n° 94 
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لا یملك إبرام أي تصرف من شأنه الإضرار بالآثار التي تترتب على ممارسة خیار الموعود له، كما 
 شمل هذا القید بعض أعمال الإدارة ذات الخطورة العالیة.

 الالتزام بالاستعلام عن رغبة الموعود له بالاستفادة من حق الافضلیة الممنوح له -٢

برامه عقد الوعد بالتفضیل، ولا ینشأ خیار إ دبرام العقد الموعود عنیفترض عدم رغبة الواعد با
الموعود له بالاستفادة من هذا الوعد إلا بعد أن تتولد لدى الواعد الرغبة بالتعاقد بشروط محددة قبلها 

هذین وافر الغیر. وبالتالي فإن تنفیذ عقد الوعد بالتفضیل یقتضي من الواعد إعلام الموعود له بمجرد ت
 الشرطین للتحقق من رغبته الاستفادة من هذا العقد وممارسة خیار التعاقد بالأفضلیة.

ففي إطار عقد البیع، وبالإضافة إلى تقیید حق التصرف، الذي یعتبر التزاماً بالامتناع عن عمل، 
منته ، بكل ما تضعروض الشراء المقدمة لهیتوجب على الواعد أن یبلغ الموعود له في الوعد بالتفضیل ب

. ویمكن أن یتم هذا الإجراء بأي )١( من شروط، كالشروط المتعلقة بالتسلیم والنفقات وكیفیة دفع الثمن
وسیلة من وسائل الإعلام، ما لم یكن هناك اتفاق سابق لأطراف الوعد بالتفضیل على وجوب استخدام 

 . )٢(وسیلة معینة للإعلام

وض الشراء المقدمة له بطابع الاستمراریة؛ فلا ینتهي ویمتاز التزام الواعد بإعلام الموعود له بعر 
إلا بانقضاء مدة الوعد (إذا كان المتعاقدان قد حددا مدةً للوعد) أو بتنازل الموعود له الصریح عن هذا 
الحق. بالمقابل، یتوجب على الموعود له الإجابة على هذا العرض في المدة المحددة لذلك تحت طائلة 

تفاق یتوجب على الموعود له إبداء رأیه عدم تحدید مدة لهذه الإجابة بالا وفي حال فقدانه حق التفضیل.
  .)٣(بالعرض المقدم له من الواعد خلال فترة معقولة یحددها القاضي بسلطته التقدیریة

 

 : الفترة اللاحقة لممارسة الخیارثانیاً 

                                                 
(1) BARON Gabriel, Préemption, n° 96 et 97 et les arrêts y cités ; SCHMIDT-SZALEWSKI 

Joanna, Pacte de préférence, n°22. 

-جعفر، الوجیز في العقود المدنیة "البیعالفضلي، ؛ ٥٤حكام البیوع وحمایة المستهلكین، ص: أمحمد حسین، منصور، 

  وما یلیها. ١٨أنور، نفاذ وانحلال العقد، ص: طلبة، ؛  ٤٧-٤٦ص: المقاولة"، -الایجار

(2) SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Pacte de préférence, n °22 ; BARON Gabriel, 

Préemption,  n° 96 

(3) BARON Gabriel, Préemption, n° 97. 
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 ٦٤ 

رسته لهذا الخیار بقبوله التعاقد إعراب المستفید عن رغبته الاستفادة من عقد الوعد بالتفضیل ومما
بالشروط التي أبلغه بها الواعد یوجب على هذا الأخیر إبرام العقد الموعود معه فوراً. فإبرام هذا العقد هو 

 . )١( النتیجة المباشرة والمنتظرة لممارسة الخیار الوارد في الوعد بالتفضیل

زامه بالبیع للموعود له ویلزم بتنفیذ الالتزامات فإذا تعلق الأمر بعقد بیع توجب على الواعد تنفیذ الت
المترتبة علیه بوصفه بائعاً؛ كما هو الحال بالنسبة للتسلیم وضمان التعرض والاستحقاق وضمان العیوب 

كما یترتب على هذا العقد انتقال ملكیة الشيء محل الوعد ومخاطره إلى الموعود له (المشتري)،  الخفیة.
. وبذلك یمثل تاریخ ممارسة الخیار تنفیذاً لعقد الوعد وولادةً لعقدٍ جدید؛ )٢(سة الخیاراعتباراً من یوم ممار 

وبالتالي  .)٣( وهو عقد البیع. وبناءً علیه فإن تقدیر مطابقة هذا العقد للقانون یتحدد بوقت ممارسة الخیار
بة للبیوع الشكلیة؛ فكون عقد ینبغي مراعاة الشروط الخاصة اللازمة لإبرام هذا العقد، كما هو الحال بالنس

التفضیل عقد رضائي لا یغني عن مراعاة الشكلیة التي أشترطها القانون لصحة العقد النهائي إذا كان 
 شكلیاً، فلا ینعقد هذه العقود ولا ترتب آثاره إلا من تاریخ تسجیله، ولیس من تاریخ ممارسة الخیار.

 

 واعد بالتزاماتهالجزاء المترتب على اخلال الالفرع الثاني: 

ما بإبرام الواعد للعقد إیتمثل إخلال الواعد بالالتزامات المترتبة علیه بموجب الوعد بالتفضیل  
الموعود (العقد محل الوعد) مع الغیر دون أن یعرض على الموعود له ممارسة خیاره بالتعاقد بالافضلیة 

عرضها على الموعود له. وفي كلتا أو بإبرام هذا العقد مع الغیر بشروط أفضل من الشروط التي 
الحالتین كان القضاء الفرنسي یطبق القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة على الواعد في حال إخلاله 

 بالتزاماته في هذه المرحلة. 

زاء ــویبدو أن المشرع الفرنسي قد أراد توحید الاجتهادات القضائیة حول هذه المسألة فنص على الج
 ي ـون المدنـ) من القان١١٢٣ادة (ـد بالتفضیل في المــلال بالوعـخالمترتب على الإ

 

                                                 
 .٦٤ص:فایز أحمد ، عقد البیع، عبد الرحمن، ؛ ٢٠٧غنى حسون، العقود المسماة، مرجع سابق، فقرة ) طه، ١(

(2) Civ. 2e, 21 déc. 1970, Bull. civ. II, n° 353   

(3) BOYER Louis , Promesse de vente, n°22. 
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 ٦٥ 

برم العقد محل الوعد مع الغیر كان للمستفید أ؛ ففي حال خالف الواعد عقد الوعد و )١(ا المعدلةـبصیغته
یه، المطالبة بالتعویض، وإذا كان الغیر یعلم بوجود الوعد بالتفضیل وبنیة المستفید ممارسة الخیار الوارد ف
 فللمستفید المطالبة أیضاً بإبطال العقد أو أن یطلب من القاضي أن یحله محل الغیر في العقد المبرم. 

كما حاول المشرع في النص المشار إلیه مراعاة مصلحة الغیر حسن النیة الذي تعاقد مع الواعد، 
ید على وجود هذا الوعد فإذا شك الغیر بوجود وعد بالتفضیل فله أن یطلب من المستفید "كتابة" التأك

شارة صراحة إلى سقوط ونیته الاستفادة منه، وذلك خلال فترة یحددها، وینبغي أن تكون معقولة، مع الإ
 الغیر رداً خلال تلك المدة.   لحلول محل الغیر فیه إذا لم یتلقبطال العقد أو اإحق المستفید بالمطالبة ب

جزاء المترتب على إخلال الواعد بالالتزامات وبذلك یكون المشرع قد استحدث حكماً یحدد ال
المترتبة علیه بموجب عقد الوعد بالتفضیل فقضى بالتعویض كقاعدة عامة، كما أجاز المطالبة بإبطال 
العقد المخالف أو حلول المستفید محل الغیر فیه في حالات خاصة، إلا أنه أجاز للغیر تجنب الجزاء 

 الغیر.   حلالحق بالإبطال أو الحلول مالأخیر بشروط محددة یسقط بتحققها 

 أولاً: المبدأ العام؛ حق المستفید بالمطالبة بالتعویض

عندما یقوم الواعد في الوعد بالتفضیل بإبرام العقد محل الوعد مع غیر المستفید یكون قد أخل 
لقواعد العامة في بالتزام عقدي، وتقوم مسؤولیته العقدیة بتعویض المستفید عما أصابه من ضرر، تطبیقاً ل

 المسؤولیة العقدیة. 

مع المستفید الراغب بالتعاقد بالشروط المعروضة من الأول  موعودعقد الالفرفض الواعد إبرام 
یشكل خرقاً للالتزامات الأساسیة المترتبة علیه بموجب عقد الوعد. لكن، وطالما أن الأمر یتعلق بالتزام 

فلم یكن بالإمكان منح الموعود له في الوعد بالتفضیل الحق بالقیام بعمل وفي غیاب نص یقضي بذلك، 
بالمطالبة بالتنفیذ الجبري أو الحصول على قرار قضائي یقوم مقام العقد، فلا یمكن إجبار الواعد على 

                                                 

(1) «Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer 

prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.  

« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut 

obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et 

l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou 

demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.  

« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être 

raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.  

« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus 

solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. 
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إبرام عقد البیع مع الموعود له في الوعد بالتفضیل؛ بل یقتصر الجزاء المترتب على هذا الإخلال على 
 .)١( التعویض النقدي

) من القانون المدني بصیعتها المعدلة؛ ١١٢٣وقد كرس المشرع الفرنسي هذا الحكم في المادة (
فحدد الجزاء الرئیس المترتب على إخلال الواعد بعقد الوعد بالتفضیل وإبرامه العقد محل الوعد مع الغیر 

 . بمنح الموعود له (المستفید) الحق بالمطالبة بالتعویض عما لحق به من ضرر

 ثانیاً : الاستثناء؛ حق المستفید بالمطالبة بإبطال العقد المخالف أو الحلول محل الغیر فیه 

على القاعدة العامة التي حدد فیها الجزاء المترتب على مخالفة الوعد  وضع المشرع استثناءً 
حق المطالبة ثل بالمشرع الفرنسي المستفید خیاراً آخر یتممنح ؛ فبالإضافة إلى الحق بالتعویض بالتفضیل

؛ ستثناء بشروطلكنه قید هذا الإ. و الحلول محل الغیر فیهأبإبطال العقد المبرم مع الغیر بهذه الصورة 
فحتى یستفید الموعود له من هذه المیزة الإضافیة ینبغي أن یثبت أن الغیر كان یعلم بوجود الوعد 

فبتحقق هذا العلم   د فیه من ناحیة أخرى.بالتفضیل من ناحیة، وبنیة هذا الغیر ممارسة الخیار الوار 
 بطال العقد المبرم معه.  إو أالمزدوج یستطیع المستفید من الوعد الحلول محل الغیر 

وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد تبنى الموقف الذي استقر علیه قضاء محكمة النقض الفرنسیة منذ 
، إلا أنه خالف ما ورد في مشروع مرسوم )٣(لاثوأوجد نوعاً من التناغم بین الجزاءات الث )٢(٢٠٠٦عام 
الذي كان یكتفي بشرط اثبات علم الغیر بوجود الوعد بالتفضیل لمنح المستفید من  ٢٠١٦شباط  ١٠

 .)٤(الوعد الحق بالمطالبة بإبطال العقد أو الحلول محل الغیر فیه

ثبات شبه استحالة لإ وقد انتقد جانب من الفقه وبحق هذا الحكم مستندین إلى حقیقة أن هناك
 ن المستفید من الوعد نفسه یعلم بنیته مسبقاً أن من الصعب تصور ؛ إذ أالعنصر الثاني المتعلق بالنیة

ثبات وجود هذه النیة، فالنص على منح المستفید إلم تحدد شروطه بعد؛ فكیف یستطیع الغیر  عقدبرام إ
لولا الممكن أن یحقق فعالیة الوعد بالتفضیل  الحق بالمطالبة بالإبطال أو الحلول محل الغیر كان من

                                                 
 حول هذا الموضوع في القانون الفرنسي أنظر:) ١(

      SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Pacte de préférence, n°3. 

(2)  Ch. mixte 26 mai 2006 , n° 03-19.376 

(3) CHANTEPIE, Gaël, Le pacte de préférence, http://reforme-

obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference/ 

 بطمتوفر على الراوال ٢٠١٦شباط  ١٠) من مشروع المرسوم المعدل للقانون والمدني الصادر في ١١٢٥المادة () ٤(

 التالي:

http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007055468&fastReqId=1874868556&fastPos=1
http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference/
http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference/
http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf
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) من القانون المدني الفرنسي بصیغتها ١١٢٣اشتراط الاثبات المزدوج الوارد في الفقرة الثانیة من المادة (
 .   )١(المعدلة

 

 : سقوط حق المستفید بالمطالبة بإبطال العقد المخالف أو الحلول محل الغیر فیهثالثاً 

، فطالما أن ٢٠١٦شباط  ١٠أهم الأحكام المستحدثة بالمرسوم الصادر في  یعتبر هذا الحكم من
 منح المستفید الحق بالمطالبة بإبطال العقد المخالف أو الحلول محل الغیر فیه قائم على افتراض سوء

الغیر المتعاقد مع الواعد فمن المنطقي الحكم بسقوط هذا الحق متى أمكن هدم هذه القرینة، وهذا ما  نیة
لكنه حدد  ،) من القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة١١٢٣رسه المشرع الفرنسي في المادة (ك

 الوسیلة الواجب اتباعها للوصول إلى هذا الحكم. 

أن یستعلم فله فإذا شك الغیر الراغب بالتعاقد بوجود وعد بالتفضیل یتعلق بالعقد المنوي إبرامه 
 ،قیقة وجود مثل هذا الوعد وعن نیته ممارسة الخیار الوارد فیهكتابة من الموعود له المفترض عن ح

وذلك خلال مدة یحددها الغیر وفقاً لما یره مناسباً على أن تكون معقولة. وینبغي أن یشار صراحة في 
و الحلول أبطال هذا الاستعلام على أن عدم رد الموعود له على هذا الاستفسار یفقده الحق بالمطالبة بالإ

في هذه الحالة إذا رد الموعود له المفترض بالنفي خلال المدة المحددة أو لم یتلقى الغیر و یر. محل الغ
رداً خلال هذه المدة سقط حق الموعود له بالإبطال أو الحلول واقتصر حقه على طلب التعویض تطبیقاً 

لك أبرم الغیر العقد مع الواعد للمبدأ العام الوارد في المادة المشار الیها. أما إذا كان الرد بالایجاب ومع ذ
   فقد ثبت تحقق شروط المطالبة بالابطال أو الحلول بالبینة الخطیة.

الفرنسي بتحدیده الجزاء المترتب على مخالفة الوعد بالتفضیل على هذا النحو وقد أراد المشرع 
لذي ینوي التعاقد مع قامة نوع من التوازن بین سلامة المعاملات وحقوق المستفید من الوعد بالتفضیل اإ

شرط اثبات المستفید أن الغیر كان مع الواعد ویخشى إبطال هذا العقد أو حلول المستفید محله فیه. لكن 
معدوم. فلن  و الحلول تقریباً أبطال الحكم بالإیغدو یعلم بوجود الوعد ونیته الاستفادة منه عند ابرام العقد 

قفه ویخشى أن یحرمه من الفوائد التي اكتسبها بموجب یكون للغیر مصلحة بتوجیه سؤال لا یقوي مو 
بوجود الوعد بالتفضیل ونیته الاستفادة  )خلال الفترة المحددة(العقد الذي أبرمه؛ إذ یكفي أن یرد المستفید 

                                                 
(1) MORTIER, Renaud, Pacte de préférence: consécration d’une action interrogatoire, 

http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/pacte-de-preference-consecration-

dune-action-73366 

  

http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/pacte-de-preference-consecration-dune-action-73366
http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/pacte-de-preference-consecration-dune-action-73366
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تحقیق التوازن المنشود في مثل هذه الظروف صبح یوبذلك . )١(بطال أو الحلولالإتعذر منه حتى ی
 .)٢(المنال صعب

 حث الثانيالمب

 مدى الحاجة إلى تنظیم الوعد بالتفضیل تشریعیاً في القانون الأردني

، ولم یجد الباحث تطبیقات قضائیة تتعلق بهذا العقد في لم یعالج المشرع الأردني الوعد بالتفضیل
 بمشروعیة الوعد بالتفضیل، على افتراض أن )٣(شكك جانب من الفقهالفقة فقد في أما القضاء الأردني. 

قارب بینه وبین الالتزام الناشئ عنه معلق على شرط إرادي محض، فیما أجازه الجانب الأكبر من الفقه و 
  .)٤(أحكام الوعد بالتعاقد الواردة في القانون المدني الأردني

شرط الإرادي المحض هو الشرط ویرى الباحث أن الرأي الذي تبناه الاتجاه الأول محل نظر؛ فال
، وهذا الوصف لا ینطبق على الوعد )٥(ف نشأة الالتزام على ارادة المدین وحدهبموجبه تتوق الذي

، إذا قرر إبرام العقد الموعود، التزام بأن یعرض على الوعد بالتفضیل یترتب على الواعدبالتفضیل؛ ففي 
د وحده؛ لأن الموعود له التعاقد وهذا الالتزام لا یجعل الوعد بالتفضیل عقداً معلقاً على محض إرادة الواع

هذا الالتزام لا یترتب على الواعد إلا بعد أن یوجه إلیه إیجاب، وهذا أمر احتمالي، ویجب أن یتضمن 

                                                 
(1)MORTIER, Renaud, Pacte de préférence: consécration d’une action interrogatoire, 

http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/pacte-de-preference-consecration-

dune-action-73366 

(2)CHANTEPIE, Gaël Le pacte de préférence, http://reforme-

obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference/  

، البیع في جمعة .عبد الرحمنالحلالشة، ؛  ٧٦شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، ص: عباس، العبودي، ) ٣(
 .٢٥٦القانون المدني، ص: 

غنى طه، ؛  ٦٩-٦٨)، ص: ٣٢فقرة (، ٤، جالوجیز في شرح القانون المدني المصريعبد الرزاق، السنهوري، ) ٤(
)، ص: ٨٩جعفر، الوجیز في العقود المدنیة، فقرة (ضلي، الف؛  ١٢١)، ص: ٢٠٥حسون، العقود المسماة، فقرة (

 .٥٤محمد حسین، أحكام البیوع وحمایة المستهلكین، ص: منصور، ؛  ٤٧-٤٦

علـــي احمـــد، الـــوجیز فـــي شـــرح قـــانون المعـــاملات المدنیـــة، أحكـــام المهـــداوي، حـــول موضـــوع الشـــروط العقدیـــة راجـــع : ) ٥(
ص: ، لمبســوط فــي شـــرح القــانون المــدني، القســم الأول، انعقــاد العقـــدیاســین، االجبــوري، ؛ ٢٦١-٢٤٣الالتــزام، ص: 

عبد الناصر، اقتران العقد بشرط تقییـدي فـي القـانون المـدني وقـانون الأحـوال الشخصـیة فـي أبو البصل، ؛ ٥٣٨-٥٣٥
الوجیز ، جمعة عبد الرحمنالحلالشة، ؛ ١٥٢-١٢١المملكة الأردنیة الهاشمیة، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، ص: 

 .٢٥٨-٢٥٦ص:  آثار الحق الشخصي "أحكام الالتزام"،-في شرح القانون المدني الأردني

http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/pacte-de-preference-consecration-dune-action-73366
http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/pacte-de-preference-consecration-dune-action-73366
http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference/
http://reforme-obligations.dalloz.fr/2015/04/13/le-pacte-de-preference/
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مكان تحدیدها عند إبرام عقد تلك التي لم یكن بالإذلك  الإیجاب تحدیداً لجمیع العناصر الجوهریة بما في
 . )١(لیس من قبل الواعد وحدهالوعد ویتم تحدیدها بالاتفاق مع الغیر الراغب بالتعاقد و 

أم أن الواردة في القانون المدني الأردني لكن هل تستوعب أحكام الوعد بالتعاقد الوعد بالتفضیل 
 هناك حاجة إلى تنظیم تشریعي للوعد بالتفضیل في القانون الأردني على غرار القانون الفرنسي؟

جز لأحكام الوعد بالتعاقد في القانون یحاول الباحث الإجابة على هذا التساؤل من خلال عرض مو 
) من ١١٢٣الأردني ومقارنتها بأحكام الوعد بالتفضیل التي أسسها القضاء الفرنسي وكرستها المادة (

) ١١٢٤القانون المدني بصیغتها المعدلة. كما ستتم الإشارة الى أحكام الوعد بالتعاقد الواردة في المادة (
فراد نص خاص بالوعد بالتفضیل إلى إتها المعدلة؛ لدراسة مبررات من القانون المدني الفرنسي بصیغ

جانب النص الخاص بالوعد بالتعاقد في القانون الفرنسي وبیان فیما إذا كانت هذه المبررات قائمة في 
 القانون الأردني.

) من القانون المدني ١٠٦) و (١٠٥وقد عالج المشرع الأردني الوعد بالتعاقد في المادتین (
ردني حیث حددت الأولى شروط هذا العقد فیما تناولت الثانیة الجزاء المترتب على مخالفته. وعلیه الأ

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین نخصص الأول لشروط الوعد بالتعاقد فیما یتناول الآخر آثاره والجزاء 
 المترتب على الإخلال به، مع مقارنتها بشروط وآثار الوعد بالتفضیل. 

 

 : شروط الوعد بالتعاقدلأولالمطلب ا

یقصد بالوعد بالتعاقد "الاتفاق الذي یلتزم بموجبه أحد المتعاقدین أو كلاهما بإبرام عقد بالمستقبل 
. وقد حدد المشرع الأردني شروط هذا العقد )٢("خلال مدة محددة إذا أبدى الطرف الآخر رغبته في ذلك

 لي:) من القانون المدني بالنص التا١٠٥(في المادة 

الاتفاق الذي یتعهد بموجبه كلا المتعاقدین أو أحـدهما بـإبرام عقـد معـین فـي المسـتقبل لا ینعقـد إلا  - ١
 إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها.

یضــاً فــي الاتفــاق وإذا اشــترط القــانون لتمــام العقــد اســتیفاء شــكل معــین فهــذا الشــكل تجــب مراعاتــه أ - ٢
 الذي یتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

                                                 
 للمزید حول هذه المسألة أنظر: ) ١(

AL HIARI, Ahmed, Le pacte de préférence en droit civil jordanien, p : 203-204 

 ٩٧، ص: ١٠٩ة : مصادر الحقوق الشخصیة، فقر نوري، خاطر، عدنان،   ،السرحان) ٢(
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فالوعد بالتعاقد في القانون المدني الأردني، وكما هو الحال بالنسبة للقانون المدني الفرنسي 
، عقد ملزم لجانب واحد؛ یلتزم أحد عاقدیه تجاه الآخر بأن )١() بصیغتها المعدلة١١٢٤بموجب المادة (

داً، حددا جمیع عناصره الجوهریة، فیما لو أعرب الموعود له عن رغبته بذلك یبرم معه في المستقبل عق
خلال المدة المحددة بالوعد. وكما هو الحال بالنسبة للوعد بالتفضیل فإن أكثر تطبیقات الوعد بالتعاقد في 

، وفي ع والشراءمجال عقد البیع، ویتخذ عدة صور، فقد یكون وعداً بالبیع أو بالشراء أو وعداً متبادلاً بالبی
 .)٢( یبقى عقداً ملزماً لجانب واحدجمیع الأحوال 

یقصد منه إبرام عقد آخر و  "،المرحلة التمهیدیة أو السابقة للتعاقد"یسمى بما ویدخل الوعد بالتعاقد 
في المستقبل، ولا بد أن یكون لذلك انعكاس على شروط هذا العقد؛ فلكونه عقد ینبغي أن تتوافر فیه 

خر، وتحقیق هدفه بالتمهید لإبرام عقد آخر آموضوعیة العامة الضروریة اللازمة لإبرام أي عقد الشروط ال
 فهل تتطابق هذه الشروط مع شروط الوعد بالتفضیل؟  خرى.أیتطلب وجود شروط خاصة 

 : الشروط العامةالفرع الأول

تراضي الواعد والموعود له تعاقد كما هو الحال بالنسبة للوعد بالتفضیل یشترط لصحة الوعد بال
مع الآخر متى أعرب  داً لى أحدهما (الواعد) بأن یبرم عق(المستفید) وتوافق إرادتهما على إنشاء التزام ع

هذا الأخیر عن رغبته بذلك. لذلك ینبغي أن یتمتع كل منهما بالأهلیة اللازمة للتعاقد عند إبرام عقد 
 الوعد. 

 

 

                                                 
 وتنص على ما یلي: )١(

La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, 

le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels 

sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.  

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche 

pas la formation du contrat promis.  

« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait 

l’existence est nul.   

. إلا أن جانب من الفقه یرى بأن الوعد بالتعاقد ومن صوره الوعد بـالبیع ١٢٦محمد یوسف، عقد البیع، ص: ) الزعبي، ٢(
 یوســـف، عبیـــدات،عـــدنلن، یكـــون عقـــدا ملزمـــا لجـــانبین إذا تعهـــد كـــلا المتعاقـــدین بـــإبرام عقـــد فـــي المســـتقبل (الســـرحان 

 ٧٤المصادر الارادیة للالتزام، ص: 
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بإبرام عقد معین بكافة  -نعقادمنذ لحظة الا –الواعد سیلتزم  لكن، في الوعد بالتعاقد وحیث أن
 تفاصیله الجوهریة فینبغي أن تتوافر في الواعد الشروط الواجب توافرها في المتعاقد بالعقد النهائي أیضاً 

ن ، فإذا تعلق الأمر بوعد بالبیع ینبغي أن یكون للواعد القدرة على البیع قانوناً منذ إبرام الوعد؛ بأ) ١(
یتمتع بأهلیة التصرف ویكون مالكاً للشيء محل الوعد أو له ولایة التصرف فیه. بالمقابل، الوعد 

. وعلیه فإن الأهلیة )٢( بالتفضیل لا یتضمن التزاماً بالبیع؛ فهذا الالتزام لا ینشأ إلا عند ممارسة الخیار
  اللازمة لإبرامة تقتصر على الأهلیة اللازمة لإنشاء أعمال الإدارة.

أما بالنسبة للمحل والسبب في عقد الوعد بالبیع فیخضعان لذات الأحكام المطبقة على الوعد 
 .)٣(بالتفضیل

والقانون  )٤( وفیما یتعلق بالشكل یلاحظ أن الأصل بالوعد بالتعاقد في كلٍ من القانون الأردني
ح شكلیاً إذا كان العقد النهائي شكلیاً. مع الإشارة إلى أن ، ألا أنه یصباً رضائی اً عقدأن یكون ) ٥(الفرنسي

شكلیة العقد قد یفرضها القانون وقد یشترطها المتعاقدان، وفي كلتا الحالتین یترتب على عدم مراعاتها 
 .)٦(بطلان العقد

اً، ، حتى لو كان العقد النهائي شكلی)٧( بالمقابل، الوعد بالتفضیل في القانون الفرنسي عقد رضائي
لصحة أي تصرف ناقل للملكیة أو كشرط كأن یتعلق بعقار أو منقول تقتضي قوانینه الخاصة التسجیل 

 . )٨( یرتب حقاً عینیاً علیه

 

                                                 
حكــام العقــود أشــرح عبــاس، العبــودي، ؛ ٧٨-٧٤رادیــة للالتــزام، ص: المصــادر الإیوســف، عبیــدات، عــدنان، الســرحان  )١(

 .٧٢في القانون المدني، مرجع سابق، ص:  المسماة

 .١٢٢) طه، غنى حسون، العقود المسماة، ص: ٢(

 ا عن معالجة تكوین الوعد بالتفضیلشارة الیهوقد سبق لنا الإ) ٣(

 ٣٩مصادر الحقوق الشخصیة، ص: نوري، خاطر، ، عدنان، السرحان) ٤(

(5) BOYER, Louis , Promesse de vente, n°67. 

؛ قرار محكمة التمییز ١٧/٣/٢٠١٣(هیئة خماسیة) تاریخ  ٤٤٥١/٢٠١٢ردنیة (حقوق) رقم قرار محكمة التمییز الأ) ٦(
 رقم) حقوق( ردنیةالأ التمییز محكمة قرار؛ ١٨/٩/٢٠١١(هیئة خماسیة) تاریخ  ١٧٦٣/٢٠١١رقم الاردنیة (حقوق) 

 هیئة( ٢٣٢٦/٢٠٠٩ رقم) حقوق( الاردنیة التمییز محكمة ؛ قرار٢٥/٤/٢٠١٠ تاریخ) خماسیة هیئة( ٣١٠٤/٢٠٠٩

 ).منشورات مركز عدالة( ١٤/١٢/٢٠٠٩ تاریخ) خماسیة

(7) SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, Pacte de préférence, n°16. 

(8) SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, Pacte de préférence, n°16. 
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 الفرع الثاني : الشروط الخاصة 

یقتصر موضوع الوعد بالتعاقد على تسهیل إبرام عقد آخر (العقد النهائي)، فیثبت الإیجاب الذي 
؛ لذا فرض المشرع الأردني )١(من قبل المستفید (الموعود له) إلى قیام العقد النهائيیؤدي قبوله اللاحق 

لإبرام الوعد بالتعاقد، بالاضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في أي عقد، تحدید العناصر الجوهریة 
روط في المادة لعقد المنوي إبرامه، وتحدید المدة التي ینبغي أن یبرم  خلالها. كما وردت هذه الشل
 ) من القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة.١١٢٤(

 أولاً: تحدید العناصر الجوهریة للعقد المنوي إبرامه (العقد النهائي) 

یهدف الوعد بالتعاقد إلى إبقاء الإیجاب الخاص بالعقد النهائي قائماً خلال مدة معینة؛ لذا یتوجب 
للعقد النهائي، بحیث یكفي لإبرام هذا الأخیر ممارسة الموعود له  أن یتضمن تحدیداً للعناصر الجوهریة

لإبرام العقد النهائي دون حاجة (المستفید) لخیاره وإعرابه عن موافقته على التعاقد خلال الفترة المحددة 
 . )٢(لإیجاب جدید

ن والمبیع وتحدید العناصر الجوهریة لأي عقد یعتمد على طبیعة هذا العقد؛ ففي البیع یشكل الثم
. ویخضع تحدید هذه العناصر للقواعد العامة الواردة في القانون )٣( العناصر الجوهریة لهذا العقد

  .)٥(. وینبغي أن تتوافر هذه الشروط وقت إبرام عقد الوعد) ٤(المدني

قتصر یأما في الوعد بالتفضیل فلا یشترط تحدید جمیع العناصر الجوهریة للعقد المنوي إبرامه بل 
لأمر على تلك التي ترتبط بإرادة الواعد وحدها. ففي الوعد بالتفضیل المتعلق بالبیع، وكما هو الحال ا

. أما بالنسبة للثمن فیشترط )٦(بالنسبة للوعد بالبیع، ینبغي تحدید المبیع في عقد الوعد كشرط لانعقاده

                                                 
 .٩٧، ص: ١١٠مصادر الحقوق الشخصیة، فقرة: نوري، خاطر، عدنان،  ،السرحان )١(

لقــانون ) مــن ا١١٢٤) مــن القــانون المــدني الأردنــي والمــادة (١٠٤وقــد أكــد علــى هــذا الشــرط صــراحة كــل مــن المــادة () ٢(
 المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة. 

 .٩٨، ص: ١١١مصادر الحقوق الشخصیة، فقرة: نوري، خاطر، ، عدنان، السرحان) ٣(

 .من القانون المدني الأردني ١٦٤-١٥٧، ٤٦٧، ٤٦٦المواد: ) ٤(

ر محكمـة التمییـز ؛ قـرا١٠/٨/٢٠٠٨(هیئـة خماسـیة) تـاریخ  ٣٥٠٣/٢٠٠٧قرار محكمة التمییز الاردنیة (حقـوق) رقـم ) ٥(
 ).منشورات مركز عدالة(، ٢٤/٢/٢٠٠٥(هیئة خماسیة) تاریخ  ٣٧٤٢/٢٠٠٤الاردنیة بصفتها الحقوقیة رقم 

سمیر عبد السید، عقد البیع: شرح أحكام عقد البیع في تناغو، ؛ وما یلي ٤٩، العقود المسماة، ص: غنى حسونه) طه، ١(
فـایز عبـد الـرحمن، ومـا یلـي؛  ٨٠أنور، العقود المسماة، ص: لطان، س؛  ٥٠ص: ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، 

 وما یلي. ٦٣احمد، عقد البیع، ص: 
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ثمن الون المدني. بالمقابل، تحدید تحدیده في الوعد بالبیع ویخضع بذلك للقواعد العامة الواردة في القان
لا یشترطه القانون، إضافة الى كونه غیر متصور عند إبرام الوعد المتعلق ببیع الوعد بالتفضیل في 

یجاباً بالشراء إرام الوعد ولم یكن قد تلقى إببالتفضیل، لأن الفرض أن الواعد لم یكن یرغب بالبیع وقت 
 في ذلك الوقت.

 عقد النهائي خلالها  اللتي ینبغي إبرام تحدید المدة ا ثانیاً:

) من القانون المدني الأردني، كما یستخلص من ١٠٥ورد هذا الشرط صراحة في نص المادة (
) من القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة. ففي كلا القانونین تتوقف ١١٢٤الفقرة الثانیة للمادة (

نبغي خلالها ممارسة الموعود له خیاره وإبرام العقد النهائي. صحة الوعد بالتعاقد على تحدید المدة التي ی
وتحدید هذه المدة قد یكون صریحاً أو ضمنیاً یستخلصه القاضي من ظروف كل واقعة. ویترتب على 

 .)١( عدم تحدید هذه المدة بطلان عقد الوعد

للمتعاقدین تحدید  بالمقابل، لا یشترط في الوعد بالتفضیل تحدید مدة لممارسة الخیار، لكن یمكن
 .)٢( هذه المدة تطبیقاً للقواعد العامة

 المطلب الثاني: اثار الوعد بالتعاقد 

الوعد بالتعاقد في القانون الأردني عقد ملزم لجانب واحد (الواعد)، وسنبحث في هذا المطلب نطاق 
رنة بأحكام الوعد بالتفضیل الالتزامات المترتبة على هذا العقد ونحدد الجزاء المترتب على الإخلال بها مقا

 حول هذه المسألة.

 : نطاق التزامات الواعد في الوعد بالتعاقدالفرع الأول

بإبرام العقد النهائي (الموعود) مع المستفید إذا عبر  اً یفرض عقد الوعد بالتعاقد على الواعد التزام
 . )٣( هذا الأخیر عن رغبته بذلك خلال مدة الوعد

) من القانون المدني وبذلك یشترك الوعد ١٠٥دني هذا الالتزام في المادة (وقد كرس المشرع الأر  
برام عقد آخر ویرتب التزامات إبالتعاقد مع الوعد بالتفضیل في أن كل منهما یمنح الموعود له خیار 

 تسبق ممارسة هذا الخیار وأخرى تتبعه. 

 ار: التزامات الواعد خلال الفترة السابقة على ممارسة الخیأولاً 

                                                 
حكــام العقــود المســماة فــي أشــرح عبــاس، العبــودي، ؛ ٨٠رادیــة للالتــزام، ص: المصــادر الإ یوســف، عبیــدات،، عــدنان، الســرحان) ٢(

 .١٢٧ص:  محمد یوسف، عقد البیع،الزعبي، ؛  ١٢٧القانون المدني، ص:

 .BARON Gabriel, Préemption, op. cit., n° 85 ;.١٩فعالیة وفسخ البیع، ص: أنور، طلبة،  )٣(

   .٧١-٧٠حكام العقود المسماة في القانون المدني، ص: أشرح عباس، العبودي، ) ٤(
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یشترك الوعد بالتعاقد مع الوعد بالتفضیل في أن كلاهما لا یترتب علیه نقل لحق عیني، بل 
 . )١( یقتصر أثر هذا العقد على إنشاء حقوق شخصیة لمصلحة الموعود له (المستفید)

 أما عن مضمون التزام الواعد، ففي الوعد بالتعاقد، كما في الوعد بالتفضیل، یلتزم الواعد بعدم إبرام

العقد النهائي محل الوعد مع الغیر خلال المدة المحددة في العقد أو التصرف بمحله، فإذا انتهت مدة 
الوعد دون أن یبدي الموعود له رغبته بإبرام العقد النهائي أو عبر عن رغبته بعدم التعاقد صراحة أو 

 .)٢(ضمناً خلال تلك المدة سقط الوعد وتحلل الواعد من التزامه

بأن یعرض على الموعود له التعاقد في حال قرر أیضاً یلتزم الواعد في الوعد بالتفضیل  بالمقابل،
إبرام العقد محل الوعد وحصل على إیجاب من الغیر حوله. ووجود هذا الالتزام هو الذي یمیز بین آثار 

 العقدین في هذه المرحلة. 

 ر: التزامات الواعد خلال الفترة اللاحقة لممارسة الخیاثانیاً 

عقد السواء تعلق الأمر بوعد بالتعاقد أو بوعد بالتفضیل یترتب على ممارسة خیار الشراء إبرام 
، دون حاجة إلى قبول جدید من الواعد، مع ملاحظة أن العقد النهائي الذي نجم عن (الموعود) النهائي

في الوعد بالتفضیل  الوعد بالتعاقد قام على الإیجاب الذي تشكل عند إبرام عقد الوعد بالتعاقد، أما
تولدت لدى الواعد الرغبة بالتعاقد وتحددت جمیع العناصر الجوهریة للعقد أن فیتشكل الإیجاب بعد 

الموعود وأبلغ المستفید من الوعد بها. وفي كلتا الفرضیتین یلتزم كل من الواعد والموعود له (المستفید) 
ائي الذي نشأ بممارسة الخیار الوارد في الوعد، فلو بتنفیذ الالتزامات المترتبة علیه بموجب  العقد النه

 . )٣( تعلق الأمر بعقد بیع التزم الواعد بالتزامات البائع والتزم المستفید بالتزامات المشتري

 : الجزاء المترتب على الإخلال بعقد الوعدالفرع الثاني

بموجـب عقـد الوعـد مـن خـلال عالج المشرع الأردني مسألة مخالفة الواعد للالتزامات المترتبـة علیـه 
 رفض إبرام العقد النهائي مع المستفید، إلا أنه لم یبین حكم إبرام العقد النهائي مع الغیر بنص صریح.

 : نكول الواعد عن الوعد بالتعاقد أولاً 

                                                 
حكـــام البیـــوع أ محمـــد حســـین،منصـــور، ؛ ٨١المصـــادر الارادیـــة للالتـــزام، ص: یوســـف، عبیـــدات، ، عـــدنان، الســـرحان) ١(

محمــد یوســف، عقــد البیــع، الزعبــي، ؛ ٦٤فــایز احمــد، عقــد البیــع، ص: عبــد الــرحمن، .؛ ٥٨صوحمایــة المســتهلكین، 
 .١٢٧ص: 

 ١٠٢، ص: ١١٦نوري، مصادر الحقوق الشخصیة، فقرة:  ، عدنان، خاطر،السرحان) ٢(

 .٦٤فایز احمد، عقد البیع، ص: ن، عبد الرحم.؛ ٢٠٧غنى حسون، العقود المسماة/عقد البیع، ، فقرة طه،  )٣(
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إذا وعــد ) مــن القــانون المــدني التــي تــنص علــى مــا یلــي: "١٠٦ورد حكــم هــذه الفرضــیة فــي المــادة (
ثـم نكـل وقاضــاه الآخـر طالبـاً تنفیـذ الوعـد، وكانــت الشـروط اللازمـة للعقـد وبخاصـة مــا  شـخص بـإبرام عقـد

 یتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضیة المقضیة مقام العقد".

فالأصل أن یبرم العقد النهائي بمجرد إعراب الموعود له عن رغبته بذلك ضمن مدة الوعد، ویترتب 
یذ الالتزامات المترتبة علیه بموجب هذا العقد طوعاً، فإن رفض جاز للموعود له المطالبة على الواعد تنف

بالتنفیذ العیني أو التعویض وفق القواعد العامة في القانون المدني. وفي الحالات التي یترتب فیها التزام 
سجیل ویرفض الواعد القیام بالقیام بعمل معین یتعین على الواعد القیام به حتى ینعقد العقد النهائي كالت

بهذا العمل یستطیع الموعود له اللجوء الى القضاء لاستصدار حكم یقوم مقام العقد، ویقوم الموعود له 
.  وهكذا، وما لم یرد )١(بتنفیذه دون حاجة لتدخل الواعد بعد أن یحوز هذا الحكم قوة الشيء المقضي به

یع منعقداً بمجرد ممارسة الخیار. وهذا التكییف یسمح نص في العقد یسمح للواعد بالعدول، یعتبر الب
للموعود بمطالبة الطرف الأخر بالتنفیذ الجبري أي التنفیذ المادي للبیع أو الحصول على السند الخاص 

. أما إذا أصبح التنفیذ المادي للعقد مستحیلاً فیلزم الواعد )٢(بذلك عند الحاجة بحسب واقع الحال
 . )٣(بالتعویض

لقضاء الفرنسي قد أخذ بهذا الحكم منذ القرن السابع عشر، حیث كان برلمان باریس یأمر وكان ا
المتعاقد المسؤول عن عدم التنفیذ بإبرام العقد أمام الموثق المختص خلال فترة معینة وبخلاف ذلك یقوم 

هذا الاتجاه  . ثم أكد المشرع الفرنسي مؤخراً على)٤(الحكم الصادر منه بهذا الخصوص مقام عقد البیع
 ) من القانون المدني بصیغتها المعدلة.١١٢٤في الفقرة الثانیة من المادة (

 ثانیاً ابرام الواعد العقد النهائي مع الغیر

لم یفرد المشرع الأردني نصاً خاصاً یعالج إبرام الواعد للعقد النهائي مع شخص آخر قبل ممارسة 
ي ینبغي تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة في هذا المستفید لخیاره وخلال مدة الخیار؛ وبالتال

 المجال والحكم للمستفید بتعویض عما لحق به من ضرر نتیجة هذا الإخلال. 

                                                 
مصــادر الحقــوق الشخصــیة، فقــرة: نــوري، خــاطر، ، عــدنان، ؛ الســرحان١٣٠حمــد یوســف، عقــد البیــع، ص: الزعبــي، م) ١(

 .١٠٣، ص: ١١٩

محمــد یوســف، عقــد البیــع، الزعبــي، ؛ ٨٣-٨٢المصــادر الارادیــة للالتــزام، ص: یوســف، عبیــدات، ، عــدنان، الســرحان )٢(
 .١٣٠ص: 

المصــادر یوســف، عبیــدات،  ،عــدنانالســرحان، ؛ ٥٨حكــام البیــوع وحمایــة المســتهلكین، ص:أمحمــد حســین، منصــور،  )٣(
 .٨٣الارادیة للالتزام، ص: 

(4) BOYER, Louis , Promesse de vente, n°230 et les arrêts y cités   
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وهذا الحكم یطبق في القانون الفرنسي إذا كان الغیر الذي تعاقد معه الواعد حسن النیة، أما إذا 
) من ١١٢٤عاقد مع الواعد، فإن الفقرة الثالثة من المادة (سيء النیة، یعلم بوجود الوعد بالتعاقد عندما ت

القانون المدني بصیغتها المعدلة تعتبر العقد المبرم معه في هذه الحالة باطلاً. لكن لم یمنح النص 
 المشار إلیه المستفید الحق بالحلول محل الغیر في هذا العقد.  

الجزاء المترتب على مخالفة كل منهما كقاعدة  وبذلك یتشابه الوعد بالتفضیل مع الوعد بالتعاقد في
عامة من حیث وجوب تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة كقاعدة عامة. لكن أضاف المشرع 
الفرنسي أحكاماً إضافیة آخرى عندما سمح للمستفید من الوعد بالتفضیل الخیار بین المطالبة بإبطال 

فیه متى ثبت أنه (الغیر) كان یعلم بوجود الوعد بالتفضیل وبرغبة  العقد المبرم مع الغیر أو الحلول محله
المستفید في ممارسة الخیار الوارد فیه، كما أن له أن یستغني عن هذا الخیار ویكتفي بالتعویض. ومثل 

 هذا الحكم لا یمكن الوصول إلیه بتطبیق القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة. 

 

 الخاتمة

) من ١١٢٣موضوع الوعد بالتفضیل، كما نظمه المشرع الفرنسي في المادة (تناولت هذه الدراسة 
والنصوص الأخرى ذات  ٢٠١٦شباط  ١٠القانون المدني بصیغتها المعدلة بالمرسوم الصادر في 

 العلاقة. كما عالجت موضوع الحاجة إلى تنظیم هذا العقد في القانون المدني الأردني. 

 

 

 

 

 

 ائج والتوصیات التالیة:وقد خلص الباحث إلى النت

 أولاً: النتائج 

یستخلص من أحكام الوعد بالتفضیل ونهج المشرع الفرنسي بتنظیمه بنص تشریعي مستقل عن  -١
النص الخاص بالوعد بالتعاقد أن القانون الفرنسي لا یعتبر الوعد بالتفضیل مجرد تطبیق بسیط للوعد 

 بالتعاقد. 

من القانون المدني إلا أنه لم یشر  ١٠٦و  ١٠٥تعاقد في المادتین عالج المشرع الأردني الوعد بال -٢
إلى الوعد بالتفضیل، لكن یلاحظ أن جانب من الفقه قارب بینه وبین الوعد بالتعاقد. أما القضاء فلم 

 یجد الباحث قرارات قضائیة تعالج هذا الموضوع في القانون الأردني.
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ین الوعد بالتعاقد والوعد بالتفضیل فیما یتعلق بشروط كل لا شك بوجود العدید من أوجه التشابه ب -٣
منهما إلا أن هذا التشابه لا یصل إلا حد التطابق؛ حیث هناك اختلافات حول شكلیة العقد والأهلیة 
المطلوبة عن إبرامه والعناصر الجوهریة للعقد النهائي الواجب تحدیدها في كل منهما ومدة الخیار 

 الممنوح للمستفید.

تظهر الاختلافات الجوهریة بین عقد الوعد بالتعاقد وعقد الوعد بالتفضیل في كل من القانون  -٤
 الفرنسي والقانون الأردني فیما یتعلق بالآثار المترتبة على كل منهما. 

) الخاصة بالوعد بالتعاقد لم تعالج فرضیة ١٠٦فالمشرع الأردني لم یعالج الوعد بالتفضیل والمادة (
؛ مما یستدعي تطبیق القواعد لتزامات المترتبة علیه بالتعاقد مع غیر المستفید من الوعدلاعد لمخالفة الوا

 العامة للمسؤولیة العقدیة.

عالج المشرع هذه الفرضیة في كل من الوعد بالتعاقد والوعد فقد في القانون الفرنسي أما 
أنه علق هذا الحكم على ثبوت  ؛ إلابالتفضیل؛ حیث نص على بطلان التصرف في حال الوعد بالتعاقد

من القانون المدني الفرنسي بصیغتها  ١١٢٤(المادة  علم الغیر بوجود الوعد عند تعاقده مع الواعد
الحق بالمطالبة بالتعویض (في الوعد بالتفضیل) المستفید المشرع الفرنسي منح . بالمقابل، المعدلة)

بطال أو الحلول محل الغیر متى كان سيء النیة الخیار بین المطالبة بالإكقاعدة عامة، كما منحه 
 من القانون المدني الفرنسي بصیغتها المعدلة). ١١٢٣(المادة 

من القانون المدني الأردني لا  ١٠٦و  ١٠٥وبناء على ما سبق یرى الباحث أن أحكام المادتین  -٥
الأردني بنصوص  تستوعبان أحكام الوعد بالتفضیل وهناك حاجة لتنظیم هذا العقد في القانون

 خاصة.  

 

 

 

 ثانیاً: التوصیات 

) من القانون المدني الأردني بإضافة فقرة تعالج فرضیة إبرام الواعد العقد ١٠٥تعدیل نص المادة ( -١
خیاره. لالخیار صاحب قبل ممارسة و النهائي مع غیر المستفید من الوعد بالتعاقد خلال مدة الوعد 

سي في هذا المجال؛ بحیث تطبق القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة تبني موقف المشرع الفرنواقترح 
التي تمنح المستفید من الوعد الحق بالمطالبة بالتعویض، كما یؤخذ بعین الاعتبار سوء نیة الغیر 
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الذي تعاقد مع الواعد وهو یعلم بوجود الوعد. مع الإشارة إلى أن هذا الحكم لا یمنع من تطبیق 
 .)٢(متى توافرت شروطها )١(المنقول سند الملكیة" قاعدة "الحیازة في

یوصي الباحث بإضافة نص خاص ینظم الوعد بالتفضیل في القانون المدني الأردني مع مراعاة  -٢
خصوصیة هذا القانون والانتقادات التي وجهت إلى النص المستحدث في القانون الفرنسي. ویقترح 

 الباحث أن یكون النص على النحو التالي:

 ) مكرر: ١٠٦المادة (

الوعد بالتفضیل هو عقد یلتزم بموجبه أحد المتعاقدین بأن یعرض علـى الطـرف الآخـر (المسـتفید)  -أ
عندما یقـرر الواعـد إبـرام ذلـك العقـد ، بالأفضلیة على غیره  ،بأن یبرم معه العقد المحدد في الوعد

 في المستقبل. 

الوعد مراعاة شكلیة معینة فینبغي اسـتیفاء هـذا الشـكل  إذا كان القانون یشترط لانعقاد العقد محل -ب
 في عقد الوعد تحت طائلة البطلان.

 إذا أخل الواعد بالوعد بالتفضیل كان للمستفید الحق بالمطالبة بالتعویض. -جـ

وإذا تمثلــت المخالفــة بالتعاقــد مــع غیــر المســتفید وكــان علــى علــم بوجــود الوعــد جــاز للمســتفید أن  -د
  العقد أو الحلول محل الغیر فیه.  یطالب بفسخ 

وهذا النص یتشابه مع النص الفرنسي المقابل فیما یتعلق بالتعریف والشروط لكنه یضیف شرط 
الشكلیة مراعاة لمصلحة الغیر حسن النیة، كما یختلف عن النص الفرنسي من حیث الجزاء المترتب 

ستفید ممارسة خیاره للمطالبة بفسخ العقد، لم یشترط اثبات علم الغیر بنیة المعلى المخالفة؛ بحیث 
بالإضافة إلى استخدام مصطلح "فسخ" بدلاً من مصطلح "إبطال" كون القانون الأردني لم ینظم البطلان 

 النسبي أو قابلیة العقد للإبطال. 

 

                                                 
 .من القانون المدني الأردني ١١٩٠و  ١١٨٩المنصوص علیها في المادتین ) ١(

أنظر على سبیل المثال: أبو عرابي، غازي، الحقوق العینیـة الأصـلیة،  ،حول شروط تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة) ٢(
 .٢٩٩-٢٩٦ص: 
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